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مؤسسات البناء من المؤسسات الخدماتية التي تتميز أعمالها بضرورة إبرام عقد محدد الشروط يعرف بعقد  ملخص:
الفترة الأخيرة بإعتباره من العقود  البناء، هذا النوع من العقود في إطاره القانوني أعطاه المشرع الجزائري إهتماما بالغا في

التي تم الاهتمام بها و تدعيمها من عدة جوانب، خاصة في الجانب المحاسبي الذي سنحاول من خلال هذا المقالة 
التطرق له من خلال تبيان أهم النصوص القانونية التي نصها المشرع الجزائري في إطار تنظيم العمليات التي تنذرج ضمن 

، هذه النصوص في أغلبها كان مرجعها الأساسي الإعتماد على ما جاء به المعيار المحاسبي الدولي الحادي عقود البناء
 ( عقود الإنشاء.IAS11عشر )

 مؤسسات البناء، عقود البناء، المعيار المحاسبي الحادي عشر، محاسبة عقود البناء.الكلمات المفتاحية:      

 
Résumé: Les entreprises de construction se sont entreprises de service dont le travail 

est caractérisé par la nécessité de conclure un contrat spécifique des conditions connues 

comme le contrat de construction. Ce type de contrat dans son cadre juridique a donné 

au législateur algérien un grand intérêt dans la période récente, comme l'un des contrats 

qui ont été pris en charge et renforcé à bien des égards surtout dans l'aspect comptable 

que nous allons essayer dans cet article pour répondre par la clarification. des textes 

juridiques les plus importants écrits par le législateur algérien dans le cadre de 

l'organisation des processus relevant des contrats de construction ces textes, pour la 

plupart, constituaient la principale référence à l'adoption de la Norme comptable 

internationale 11 (IAS 11). 

Mots clés: entreprises de construction, Contrats de construction, Onzième norme 

comptable, Comptabilité des contrats de construction. 
 
 

 ة ـمجل 
 للبحوث الاقتصادية والإدارية

 2018جوان -الثالثالعدد 
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 مقدمة:
التطور الذي صاحب ظهور الشركات متعددة الجنسيات ومحاولة تعزيز البنية التحتية لمختلف      

الدول المسيطرة عالميا، برزت عدة شركات مسيطرة في قطاع المقاولات و الأشغال العمومية، ومن ابرز 
على  نهفي حين أ (1873تايسي كوربوريشن اليابانية )الشركات المعروفة عالميا وأقدمها نجد شركة 

المستوى العربي نجد الشركة المصرية اوراسكوم للإنشاء و الصناعة التي كانت بداياتها من الخمسينات 
لشركة لافارج الفرنسية بالإضافة إلى عدة شركات عالمية  2007في القرن السابق و التي تم بيعها سنة 

فروع من أهمها فرعه الخاص أخرى، وعلى المستوى الوطني تألق مجمع كوسيدار الذي يحتوى على تسع 
بالأشغال العمومية و الذي يعد من المسيطرين في هذا المجال إذ لا توجد بعد شركات أخرى ذات 
طابع عالمي أو على الأقل ذات انتشار وطني في مجال البناء والإنشاء فهي مقتصرة على بروز مقاولين 

 ال البناء.ووكالات عقارية و مكاتب إنشاء و دراسات لتسهيل مهام أعم

أما فيما يخص المعالجة المحاسبية لمختلف العمليات التي تمس قطاع البناء كمرجع أساسي لها تم      
 1995الخاص بعقود المقاولات الذي أصبح نافذ المفعول منذ  11الاعتماد على المعيار المحاسبي رقم 

اسبي المالي مع مراعاة مختلف وفي إطارها المحاسبي العام على المستوى الوطني تخضع للنظام المح
 الإجراءات القانونية الواجد مراعاتها في إطار تنفيذ مختلف العمليات التي تمارسها مؤسسات البناء. 

 من هذا المنطلق و من خلال هذا البحث سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية:     

 قاولات؟فيما تتمثل أهم النصوص القانونية المحددة لمحاسبة عقود الم

 و للإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى النقاط التالية: 
 .: الاطار المفاهيمي لمؤسسات البناءالمحور الأول
 .: عقود البناء )المقاولة(المحور الثاني

 .الاطار القانوني لمحاسبة عقود البناء )المقاولات( المحور الثالث:
 

 المفاهيمي لمؤسسات البناء )المقاولات(:المحور الأول: الإطار 

مؤسسات البناء من ناحية الإطار القانوني تحكمها نفس الأسس التنظيمية المسيرة لمختلف      
المؤسسات الأخرى )بإختلاف أنواعها( سواء من ناحية الشكل القانوني، القوانين الجبائية و الجزائية 
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غيرها من المؤسسات و من خلال النقاط التالية سنحاول  ومختلف أحكام القانون التجاري المطبقة في
 استعراض أهم نقاط  التالية:

 تطور قطاع البناء و الأشغال العمومية في الجزائر:أولا: 

لقـد أحتـل قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة موقعـاً رياديـاً في السياسـات الاقتصـادية المنتهجـة        
الــتي شــكلت حجـر الأســاس في 1966بــالجزائر منـذ فـترة الاسـتقلال بتـأميم الثــروات الوطنيــة سـنة 

ـت الإمكانيـة لقيام هذا القطاع، فخلال فترة الصــناعات التحويليـة كالحديــد والصــلب والمنـاجم وأعطـ
، )المخططات التنموية حظي القطاع بالاهتمام في إطار تطوير الصـناعات التحويليـة )الثقيلـة والخفيفـة

 41%( إلى نسـبة 73 -67) خـلال المخطـط 17%فقـد تطـور نشـاط الأشـغال والبنـاء مـن نسـبة 
ـة الثمانينـات، دفعـت الرهانـات الاقتصـادية المحليـة والدوليـة وبعـد أزم74-79) خـلال المخطـط )

الجزائـر إلى اتخـاذ قـرارات كـبرى علـى مسـتوى الـمنهج الاقتصـادي المتبـع بــالتحول نحــو تبـني اقتصـاد 
ذه السـوق كمـنهج حاولـت معـه الحكومـة الجزائريـة الـتي جـاءت خـلال فـترة التسـعينات تطبيـق هـ

التوجهات على أرض الواقع، حيث تم اعتبار المؤسسـة العموميـة ليسـت مجـرد تقنيـة بـل تكـريس لفلسـفة 
اقتصـادية جديـدة جارتهـا عـدة محاولات لتجسيد هـذه الفلسـفة مـن خـلال تفعيـل الـبرامج الإصـلاحية 

في إعادة هيكلة الإقتصـاد الـوطني الـتي شملـت عـدة مسـتويات أهمهـا الجانـب الاقتصـادي المتمثـل 
وخوصصـة المؤسسـات الوطنيـة الكـبرى، والعمـل علـى اسـتحداث سياسـات الاسـتثمار وإجـراءات 
إنشـاء المؤسسـات وبــرامج التمويـل، وتم ذلـك مـن خـلال مختلـف الآليـات الـتي تم إنشـائها في هـذا 

م ومؤسسـات تـدعيم الاسـتثمار 1993والمتوسـطة سـنة  الصـدد كإنشـاء وزارة المؤسسـات الصـغيرة
إلخ، هذه السياسات ....و ANGEMو CNACو ANSEJو ANDI والمرافقـة مثـل: 

ساهمت في خلق حركية اقتصادية من خلال تطور عدد المؤسسات داخل النسيج الاقتصادي الجزائري 
 1 يـة.في العديد من القطاعات ومنها قطاع البناء والأشغال العموم

 ثانيا: مفهوم مؤسسات البناء:
تندرج مؤسسات البناء من ضمن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وقبل التطرق لإعطاء تعريف      

 2لمؤسسات البناء لا بد من تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاريف التالية:
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الصغيرة و المتوسطة بأنها: "تلك الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تعرف المشروعات  
المشروعات التي يديرها مالك واحد و يتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة و القصيرة 

 عامل". 15 -10الأجل، كما يتراوح عدد العمال فيها ما بين 
من الشركات  %98تعتبر ايطاليا الدولة الأوربية الأبرز في هذا المجال انطلاقا من أن  

عامل، و هذه المؤسسات يقوم عليها الاقتصاد  100ة بها لا تحتاج لأكثر من الصناعي
الايطالي حيث تعتبر أقوى الشركات المصدرة في مجالات الصناعات الغذائية، المنسوجات 

 و السيراميك.
من الفصل الأول من القانون التوجيهي لترقية  04حسب ما جاء في المادة الرابعة  

: تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، 2001توسطة الصادر سنة المؤسسات الصغيرة والم
مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات والتي تشغل من 

( دينار أو لا يتجاوز 02شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ) 250إلى 1
ر"، كما يجب أن تستوفي معايير ( مليون دينا500مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة ")

الاستقلالية وهذا ما لم تأخذه الجزائر بعين الاعتبار أثناء تحديدها لهذا التعريف، حيث نجد 
عامل، تصنف أيضا 250إلى 1أن هناك مؤسسات عمومية )تابعة للدولة( تشغل من 

 3على أنها مؤسسات صغيرة و متوسطة عمومية.
ف مؤسسات قطاع البناء على أنها هي: مؤسسات تهتم بأداء من خلال ما سبق يمكن تعري       

عمل معين بمقابل تعرف بـ)مقاولة( قد يكون هذا العمل بناء أو ترميم أو هدم مرفق عمومي أو خاص 
أو اجتماعي لصالح جهة معينة تعرف بصاحب الملكية، من خلال إبرام عقد يعرف بعقد المقاولة و 

 فوق سنة مالية واحدة.قد تكون فترة عمل القطاع هذا ت
يتم أداء عمل المقاولة من قبل رئيس العمل المعروف بالمقاول من خلال تحليه بروح المقاولة، ففي     

فقد أعطى لكلمة مقاول و روح المقاولة  1723القاموس العالمي للتجارة الذي نشر في باريس عام 
 4التعريف التالي:

 هي الدافع الذي يتكفل بنجاح الأعمال أو المفاوضات في المعمل أو البناء. روح المقاولة:  -أ
هو الذي يلتزم بالقيام بعمل ما، وقول مقاول معمل أو بناء، بدل قول معملي أو  المقاول: -ب

 رئيس البنائين.
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 المحور الثاني: عقود البناء )المقاولة(: 

الرئيسي لأي عمل يقوم به المقاول أو مؤسسة البناء بصفة عامة عقود البناء أو المقاولة هي المنشأ     
و في إطار توحيد مفاهيمها و العمل بنسق متفق عليه ظهر المعيار المحاسبي الحادي عشر الذي لخص  
كل ما يتعلق بهذه العقود، و من خلال التالي سنحاول التطرق لأهم النقاط في عقود المقاولات من 

 خلال ما يلي:
 عريف عقود البناء )المقاولات(: أولا: ت
 من أهم التعاريف التي تطرقت لعقد المقاولات نجد:      

عقد المقاولة على أنه: "عقد  1993الذي تمت مراجعته سنة  11عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المترابطة يتم التفاوض فيه خصيصا لتشييد أو بناء أصل أو مجموعة من الموجودات ذات العلاقات 

 5والمتداخلة من حيث التصميم و التكنولوجيا و الوظيفة أو العرض النهائي أو الاستخدام."

كما يمكن تعريف عقد المقاولة أو الإنشاء على أنه: "اتفاق ذو قوة قانونية يتم بين بائع ومشتري في 
عمار موجودات ملموسة الحالات التي يقبل فيها البائع أي المقاول مقابل تعويض بإنشاء أو إعادة إ

معينة، ترميمها أو صيانتها أو إنتاج بضائع و سلع أو توفير الخدمات المتعلقة بها بناءا على مواصفات 
 6المشتري."

 7يتميز هذا العقد بأنه:ثانيا: خصائص عقد البناء )المقاولة(: 

بمعنى أن المشرع لم يشترط لانعقاده شكلا معينا خاصا به، بل ينعقد بمجرد تراضي  عقد رضائي: -1
من القانون المدني الجزائري قد اشترطت  561طرفيه، سواء كتابيا أو شفهيا، فإذا كانت المادة 

 الكتابة، فإنها ليست لإنعقاده بل لإثباته؛
يتميز عقد المقاولة بصفة المعاوضة ذلك أن كل واحد من الطرفين يأخذ مقابلا  عقد معاوضة: -2

لما يعطيه، فالمقاول لا يقوم بالعمل المنوط ب هالا قصد الحصول على مقابل وهو الأجر الذي 
يدفعه رب العمل، و هذا الأجر لا يدفعه رب العمل إلا مقابل العمل الواقع على عاتق المقاول، 

 لدى الطرفين نية أخذ المقابل لما يعطى؛ و بهذا تتوفر
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أي ملزم للجانبين، إذ يترتب عليه منذ إنعقاده التزامات تقع على عاتق كل من  عقد تبادلي: -3
طرفيه، فيتعهد المقاول بمقتضاه أن يصنع شيئا وان يؤدي عملا لقاء أجر معلوم، يتعهد به من 

 عمل؛يتم هذا الأداء لحسابه و هو صاحب المشروع أو رب ال
و هو صنع شيء أو أداء عمل، و هذا هو الأمر الغالب أو الأداء  عقد يرد على عمل مادي: -4

الرئيسي في عقد المقاولة، رغم أن هذا العمل يتم مقابل أجر، سواء يقوم المقاول أو المهندس 
 دية؛المعماري بأعمال ذهنية لازمة لأداء عمله مهما كان نوعها، فهي تعتبر من قبيل الأعمال الما

وذلك يعني أن المقاول أو المهندس المعماري يؤدي العمل الذي  عقد ينفذه المقاول بإستقلالية: -5
 عن إدارة و إشراف رب العمل، أي دون تدخل منه في أي شأن. ،مستقلاالتزم به بإسمه الخاص

 8تتميز عقود المقاولة بعدة خصائص أخرى أهمها: بالإضافة للخصائص السابقة

تتميز عقود المقاولة بطول فترة التنفيذ التي قد تمتد لأكثر من فترتين  :تنفيذ العقد اختلاف فترة -
 محاسبيتين؛

 :يتم انجاز الأصل المتفق عليه في موقع ومساحة تحدد ضمن بنود العق؛اختلاف مكان تنفيذ العقد -
تعاقد مع المقاولين يلجأ غالبية المقاولين إلى ال :إسناد بعض الأعمال الفرعية إلى مقاولي الباطن -

من الباطن لإنجاز بعض المهام الفرعية التي تخدم المشروع ككل، ويكون المقاول الرئيسي في هذه الحالة 
 المسؤول الأول عن هذه الأعمال؛

في الغالب تكون العقود التي يبرمها  اختلاف نوعية الأنشطة ومواصفات شروط العمليات: -
ات حجم كبير وغير نمطية، تخضع للشروط والمواصفات التي يحددها المقاول مع العميل قليلة العدد ذ
 العميل مقدما في دفتر الشروط؛

يعد عنصر المخاطرة أكثر العناصر المسيطرة في شركات  اختلاف في مخاطر تنفيذ العمليات: -
لمستلزمات المقاولات وذلك لعدة أسباب أهمها: طول فترة تنفيذ العقد الذي يصاحبه تغير في الأسعار 

 الإنتاج، طبيعة موقع العمل وضخامة تكاليف التنفيذ.
 ثالثا: أنواع عقود البناء )المقاولات(: 

  9هناك عدة تصنيفات لعقد المقاولة أهمها:    

 :حسب هذه الطريقة تقسم عقود الإنشاء إلىعقود المقاولة وفق طريقة تسعير إيراد العقد:  -1
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يتم تنفيذه مقابل سعر محدد أو يحدد فيه سعر ثابت هو عقد  :العقد ذو السعر المحدد -أ
 .للوحدة المنتجة وفي بعض الأحيان يتم تعديل السعر استنادا للتكلفة الفعلية

هو عقد يتم فيه الاتفاق على تحديد سعر العقد من خلال  :عقد التكلفة زائد نسبة -ب
 .تةالتكاليف الفعلية بالإضافة إلى نسبة من تلك التكاليف أو عمولة ثاب

  :حسب هذه الطريقة تقسم عقود الإنشاء إلى :عقود المقاولة وفقا لطول فترة العقد -2
هي عقود يتم إبرامها وتسليمها في نفس الفترة، لا يواجه  :عقود المقاولة قصيرة الأجل -أ

هذا النوع من العقود المشاكل المحاسبية المتعلقة بتحديد الإيراد ووقت الاعتراف به حيث 
 .الفترة المالية، تم إدراج هذا النوع لطبيعة النشاطتتم في نفس 

هي عقود تمتد فترة تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة،  عقود المقاولة طويلة الأجل: -ب
يواجه هذا النوع من العقود مشاكل محاسبية في تحديد حجم الإيرادات والتكاليف الفعلية 

يرات التي تصاحبها في أسعار المواد و كذا وقت الاعتراف بها نظرا لطول الفترة و التغ
 .الأولية المستعملة

 تكاليف و إيرادات عقود البناء )المقاولات(:  رابعا:

بين المعيار الحادي عشر مجموعة من التكاليف والإيرادات التي يجب أن يتضمنها عقد المقاولة، ففي    
 10يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلي:جانب التكلفة نص على انه 

 :تتضمن ما يلي  التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد: -1
 تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشراف؛ -أ

 تكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء؛  -ب
 إهتلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى تنفيذ العقد؛ -ج
 تكلفة نقل الأصول الثابتة والمواد من وإلى موقع العمل؛ -د
 الثابتة؛ تكلفة استئجار الأصول  -ه
 تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعملية؛ -و
التكاليف التقديرية لأعمال الضمان بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خلال فترة  -ز

 الضمان؛
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 المطالبات من الأطراف الأخرى . -ح
ويمكن أن تخفض هذه التكاليف بالإيرادات العارضة التي تتحقق والتي لم تحسب ضمن بنود 
إيرادات العقد مثل بيع المواد الزائدة والأرباح الناتجـة عـن بيـع الأصـول الثابتـة المخصصة 

 .لتنفيذ العملية فى نهاية عقد المقاولة 
تتضمن ما  تحميلها على عقود محــددة: التكاليف المتعلقة بنشاط العقود العامة والتي يمكن -2

 يلي: 
 التأمين؛  -أ

 تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتي لا تتعلق بعقد معين؛ -ب
 .تكاليف الإنشاء غير المباشرة مثل تكاليف إعداد كشوف مرتبـات العـاملين فـى العملية -ج

مستمرة على كافـة ويتم توزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية يتم تطبيقها بصفة 
التكاليف التي لها نفس الخصائص ، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العـادي لنشـاط 
الإنشاء، وقد تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتي يمكن تحميلها على عقـود 

دة فى المعيـار بعينها تكاليف الاقتراض وذلك عند قيام المقاول بتطبيق المعالجة البديلة الوار 
 .المحاسبي الخاص بتكلفة الاقتراض 

قد تتضمن طبقا لنصوص العقـد بعـض التكـاليف  التكاليف التي يمكن تحميلها للعميل: -3
 .الإدارية العامة أو تكاليف التطوير والتي نص العقد تحديدا على استردادها

العقود أو التي لا يمكن  يتم استبعاد التكاليف التي لا تتعلق بنشاط التكاليف المستبعدة: -4
 :تحميلها علـى العقـد وذلك من تكاليف عقد الإنشاء وتتضمن هذه التكاليف ما يلي

 التكاليف الإدارية العامة التي لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها؛ -أ
 تكاليف البيع؛ -ب
 تكاليف البحوث والتطوير والتي لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها؛ -ج
 .تكاليف الإهلاك للآلات والمعدات المعطلة والتي لم تستخدم فى عقد معين  -د
تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ  -ه

تأكـيد الحصول على العقد إلى تاريخ الانتهاء من تنفيذه، ومع هذا فان التكاليف التي 
ة لتأكد حصوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تكبـدها المقاول خلال الفترة السابق

تضـمينها كجزء من تكلفة العقد طالما كان هناك احتمال للحصول على هذا العقد 
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وكانت التكـاليف يمكن تحديدها وقياسها بدرجة يمكن الاعتماد عليها، وعند إثبـات 
 أنفقت فيها فلا التكـاليف المتعلقـة بالحصول على العقد كمصروف خلال الفترة التي

 .يجـوز اعتبـار هـذه التكاليف جزءا من تكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة لاحقة 

 11أما فيما يخص إيرادات عقد البناء فيتضمن ما يلي:

: حيث يتم قياس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم القيمة الأصلية للإيراد المتفق عليه -1
 لمستحق(.أو الذي سيستلم )ا

تتأثر عملية قياس الإيراد بأحداث مستقبلية يكتنفها حالة عدم التأكد مما تفرض على المتعاقدين غالبا 
إعادة النظر في التقديرات عند وقوع الأحداث أو زوال حالات عدم التأكد، الأمر الذي قد 

المقاول في إنجاز العقد في ينعكس على إيرادات العقد إما بالزيادة أو بالنقصان فمثلا إذا تأخر 
 12الوقت المحدد تقل إيراداته نتيجة الغرامات المفروضة.

حيث تدرج هذه  : المطالبات والحوافز المقبوضة نتيجة أوامر التغيرات في أعمال العقد -2
 13العناصر ضمن إيراد العقد.

 المحور الثالث: الاطار القانوني لمحاسبة عقود البناء )المقاولات(:  

من خلال هذه النقطة سنحاول تبيان أهم النظم والطرق القانونية والمحاسبية المتبعة من اجل إثبات      
 مختلف العمليات التي تتم فور غبرام عقد المقاولة وفق التالي: 

  مفهوم نظام محاسبة البناء )المقاولات(: أولا:

ـا ذلـك النـوع المتخصـص مـن المحاسـبات الـذي يهـتم نهيمكـن تعريـف محاسـبة المقـاولات علـى أ     
بمشـاريع الإنجـاز في قطـاع البنــاء و الأشغال العموميـة، حيـث تحـاول هـذه المحاسـبة تطبيق مبـادئ 
النظريـة المحاسـبية خاصـةً أسـس تحقـق الإيـرادات في تحديـد توقيـت الإعـتراف بـإيرادات ومصـروفات 

، و إيجـاد النظـام المحاسـبي الـذي لـه )قائمـة الـدخل والميزانيـة(يـة عرضـها في البيانـات الماليـة العقـد و كيف
الإمكانيـة علـى تتبـع مراحـل الإنجـاز في هـذا القطـاع وتجسيد العملية الرقابيـة عليهـا، فعمليـة إنتـاج 

المحاسـبة إيجـاد نظـام المعلومـات المحاسـبية الملائـم الــذي المعلومـات المحاسـبية و الماليـة تتطلـب مـن هـذه 
يتــولى عمليــة الجمــع و القيـاس والتبويـب والمعالجـة و الإفصـاح و إنتـاج معلومـات ذات منفعـة ضـمن 
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سـس القـوائم الماليــة و تقارير الأداء و إعداد الموازنات الصادرة عنه ،فشكل هذا النظام يجمع ما بين أ
النظريـة المحاسـبية مـن جهـة و مـا تطرحـه مـن تعـدد الطـرق و الأنمـاط والوسـائل و الأســاليب و 

 المعالجـات و الوثـائق والسـجلات المحاسـبية و مــن جهـة أخـرى.

و ما تفرضه خصوصية النشاط   )الحجم/شكل التنظيم الداخلي للمؤسسة (طبيعـة النشــاط المقاولاتي 
ديات،كما قـد يتجـزأ هـذا النظـام إلى مجموعـة مـن الأنظمـة الفرعيـة المتداخلـة الـتي تغطـي مجموعـة من تح

مـن العمليـات الإقتصـادية المتشـابهة و المتكـررة دوريـاً سـواء الداخليـة أو الخارجيـة، وبالتـالي فـإن أهـم 
ـغال العموميـة في إقامـة نظـام المعلومـات المحاسـبية التحـديات الـتي تواجـه مؤسسـات قطـاع البنـاء و الأش

 14تتجسد في:

إخـتلاف المشـاريع الـتي تـدخل ضـمن قطـاع البنـاء و الأشـغال العموميـة و الـتي تفـرض تحـديات  -
 في تصـميم النظـام المحاســبي الملائم؛

 الإقتصادية المقترحة؛مشكلة تقييم الأعمال في ظل تعددية بدائل القياس المحاسبية و  -
 قياس الأرباح للمشاريع قيد التنفيذ؛ -
صعوبة إيجاد الأسس المناسبة في توزيع و تخصيص التكاليف غير المباشرة على المشاريع و  -

 العقود؛
 ترابط المشاريع و محاولة تقدير إجمالي الإحتياجات و توقيتها؛ -
 للمشروع و عدم الدقة في المبالغ المتوقعة للإنجاز؛مخاطر التنبؤ بإرتفاع الأسعار للمواد الأولية  -
 .كثرة التعديلات أثناء مراحل التنفيذ مع تمديد فترات الإنجاز -

من أبرز التحديات التي يعاني منها هذا القطاع في مجال المحاسبة نجد ـوع المحاســبة الــتي تخضــع لهــا 
هــذه المحاســبة الــتي لا تعــد مــن قبيــل المحاســبات المتخصصــة  نشــاطات القطــاع وهــي المحاســبة الماليــة، 

بهـذا  كالمحاسـبة الزراعيــة أو البنكيــة علــى الــرغم مــن المحــاولات الســابقة لإعــداد محاســبة قطاعيــة خاصــة
لعمومية في الجزائر منذ القطــاع بمحاولــة وضــع مخطــط حسابات قطاعي خاص بقطاع البناء والأشغال ا

م، تم الاعتماد على النظـام المحاسـبي المـالي قـام بتحسـين الممارسة المحاسبية في قطاع البناء 1988سنة 
والأشـغال العموميـة، وزيـادة فعاليـة التطبيـق لهـذا النظـام هـي رهينـة التغيـير في الثقافيـة المحاسـبية الموجـودة 

تمع الاقتصادي الجزائري حول الفلسفة المحاسبية الحقيقية التي يقوم عليها هذا حالياً لدى أطراف المج
النظام ودوره الحقيقي في الاقتصـاد الجزائري، فصحة هذا النظام لا يتعلق فقط بصحة التطبيقات 
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ـام المحاسبية على أرض الواقع بل هو يرتبط أكثر بضرورة تغيير ذهنية الأفـراد المسئولين عن هـذا النظ
)المحاسـبين(، الأمـر الـذي يضـمن إمكانيـة تطـوير الممارسـة المحاسـبية سـواء داخـل المؤسسـات الاقتصـادية 
أو فيإطار المحاسبة الخارجية، وكما هو معلوم أن مصداقية مخرجات النظام المحاسبي هي من مصـداقية 

تمـع الاقتصـادي والمـالي المحلـي والـدولي حـول الاقتصـاد الـوطني ككـل، والـتي تزيـد مـن ثقـة أطـراف المج
حقيقـة مـا يجــري داخـل الاقتصـاد الـوطني والـذي يـنعكس أثــره علـى حجـم التعـاملات والعلاقـات 
الاقتصـادية والماليـة، وبالتـالي زيـادة الـترابط مـع الاقتصـاد الـدولي وهـذا مـا تسـعى إليـه أكـبر 

 15لعالميـة الحالية.الاقتصـاديات ا
  ثانيا: القوانين المنظمة لمحاسبة قطاع البناء:

هناك مجموعة من القوانين المرتبطة بالسير الحسن لعملية تنفيذ أشغال البناء المرتبطة بمؤسسات     
 البناء تتمثل أهمها في: 

معدلة( منه والتي ) 01كون عمل المقاولة يعتبر عمل تجاري تطبيقا لنص المادة   القانون التجاري: -
من القانون التجاري التي بينت أنواع  2حدد من خلالها مفهوم التاجر، بالإضافة لقرنها بنص المادة 

مختلفة من المهم التي تدخل ضمن العمل التجاري في قولها: "يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه  كل 
 16مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأراضي".

الرغبة في المباشرة فيه لابد أن يمتلك المقاول سجلا تجاريا ومسك كافة الدفاتر هذا العمل و فور 
التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري في الباب الثاني والثالث منه حسب طبيعة 

 العمل الممارس من قبله و حجم المؤسسة المراد العمل بها.

ب القوانين الداخلية ضمن قانون المالية بإسم العقود طويلة سميت عقود البناء بموج قانون المالية: -
 17الأجل ونص عليها وفق التالي:

"يتضمن عقد من  :من النظام المحاسبي المالي العقود طويلة الأجل كالتالي 133-1عرفت المادة 
ء منها العقود طويلة الأجل إنجاز سلعة، خدمة، مجموعة سلع أو خدمات تقع تواريخ إنطلاقها والإنتها

 :في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي

 عقود بناء؛ -
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 عقود إصلاح حالة أصول أو بيئة؛ -
 .عقود تقديم خدمات" -

من النظام المحاسبي المالي تنص على "أن أعباء ونواتج عمليات عقود طويلة  133-2إن المادة 
وب يمكن من تحديد نواتج )أي إيرادات( الأجل، تسجل حسب أسلوب نسبة التقدم، وهذا الأسل

 .ونتيجة كل سنة تبعا لنسبة إنجاز المشروع"
فقد نصت على أنه "إذا كـان نــظـام مــعــالجـة الــكـيــان أو طــبـيــعـة الــعـقــد لا يـسـمـح  133-3أما المادة 

نت الـنتـيـجة الـنهـائـية لـلـعقـد لا يمكن بـتــطـبـيـق طـريــقـة الإدراج في الحــسـابـات حـسب التـقدم، أو كـا
تــقـديــرهـا بـصــورة صـادقــة، فـإنه يــكـون مـن المقبول عـلى سـبـيل الـتـبـسـيط ألا يـسـجل كـنواتج إلا مـبلـغ 

 .يـعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا )إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام("

هو القانون الأساسي الذي يحدد بموجبة العلاقة الرابطة بين المقاول  الصفقات العمومية: قانون -
والجهات الإدارية التابعة للدولة بمختلف أشكالها )بلدية، ولاية، وكالات عقارية وطنية او محلية ... 

"تشمل من القانون المنظم للصفات العمومية فجاء في نصها ما يلي:  13إلخ( ووفق نص المادة 
 الصفقات العمومية إحدى العمليات التالية: 

 إنجاز الأشغال؛ -
 إقتناء اللوازم؛ -
 إنجاز الدراسات؛ -
 تقديم الخدمات. -

تهدف صفقة الأشغال إلى قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشأة أو جزء منها 
لإستغلالها في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية 

 18المتعاقدة صاحبة المشروع. ......"
بالتالي في حالة ممارسة هذا النوع من الأنشطة المقرونة بالمشاريع التي تشرف عليها الدولة أو احد 

 تمد سابقا.فروعها لا بد من الخضوع لقانون الصفقات العمومية و للاطلاع أكثر انظر المرجع المع

 

  ثالثا: الطرق المحاسبية لإثبات عقود البناء:
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 هناك طرقتين لإثبات عقود البناء أو ما يعرف بالعقود طويلة الأجل وهي:

وفقا لطريقة نسبة الإنجاز أو نسبة الإتمام  19طريقة نسبة التقدم في الانجاز )نسبة الإتمام(: -1
البناء خلال عملية الإنتاج، بحيث يتم إحتساب إيراد فإنه يتم إثبات الإيرادات المترتبة على العقود 

الفترة على أساس نسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز 
العقد، ويتطلب تطبيق طريقة نسبة الإنجاز إمكانية تقدير الإيرادات والتكاليف اللازمة لإتمام العقد 

الدقة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين توفر الشروط التالية حتى يمكن إستخدام طريقة  بدرجة معقولة من
 :نسبة الإنجاز كأساس للإعتراف بإيرادات عقود البناء

ينبغي أن يحدد العقد المبرم بوضوح الحقوق والواجبات المتعلقة بإنتاج وتسليم السلع أو  -أ
 الخدمات؛

 بالإلتزامات الواردة في العقد؛من المتوقع تقيد المشتري أو العميل  -ب
 .من المتوقع تقيد المنشأة بتنفيذ الإلتزامات الواردة في العقد -ج

ويمكن حساب نسبة الإنجاز التي يتم على أساسها تحديد الإيراد الذي ينبغي إثباته عن الفترة, وفقا         
 20للمعادلة التالية:

 حتى نهاية الفترة _ إجمالي التكاليف التقديرية للعقدإجمالي التكاليف التي تم تحملها  =نسبة الإنجاز  
والميزة الأساسية لهذه الطريقة هي أنها تؤدي إلى إثبات جزء من الإيراد المتعلق بالعقد بنهاية الفترة,    

وذلك بما يتناسب مع المجهودات )التكاليف( التي تحملتها المنشأة خلال الفترة. وهذا يمثل توزيعا عادلا 
 .ت العقد بحيث تستفيد كل فترة من فترات تنفيذ العقد من هذه الإيراداتلإيرادا
فحسـب هـذه الطريقـة فـإن النتيجـة المحاسـبية المتأتيـة مـن عقد البناء لا تؤخـذ : طريقة الإتمام -2

، و بالتـالي فمعالجـة هـذه )التسـليم/تحويـل الملكيـة(بعـين الإعتبـار إلا عنـد التسـليم النهـائي للعميـل 
الطريقـة للعقـود طويلـة الأجـل لا يخـرج عـن إطـار إنتـاج السـلع و الخـدمات غير التامة عند نهاية الدورة 

 21.)الطلبيات/الإنتاج الجاري(
هـذه الطريقـة لا تسمح بالإعتراف بالنتيجة المرتبطة بالعقد إلا بعد الإنتهاء من إنجاز المشروع    

، فمن مزايـا هـذه الطريقة أنها تظهر حجم أعمال المؤسسة بالنظر )نقل الملكية(أي لحظة إطفاء التعاقد 
لمسـتقبلية للعقـد مـن خــلال الــتحفظ إلى حجم التكـاليف المنفقـة و تقليـل المخـاطر المرتبطـة بالنتيجـة ا

في الإعــتراف بالنتيجــة في الســنوات الأوليــة للإنجــاز، إلا أن هــذا الــتحفظ علــى مســتوى التســجيل 
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المحاســبي لعقــد الإنشـاء يظهـر عيـوب هـذه الطريقـة مـن خـلال عـدم توضـيح الواقـع الإقتصـادي الفعلـي 
للأجـزاء المنتهيـة مـن المشـروع في نهاية كل فترة، و عدم ملائمتها مع الإعتبارات الجبائية و الحقيقـي 

 22وعدم إمكانية التصرف في الأرباح المحققة خلال فترات الإنجاز.
تطبق هذه الطريقة إذ لم تتمكن المؤسسة من تقدير نتيجة العقد بصورة صادقة أو كان نظام    

سسة أو طبيعة العقد لا تسمح بتطبيق طريقة التقدم، إن طريقة الإتمام تعتمد معالجة البيانات في المؤ 
 23على تسجيل نواتج مساوية للتكلفة السنوية المحتملة في انجاز المشروع.

  : الاقتطاعات القانونية في محاسبة عقود البناء:رابعا

ناك مجموعة من الاقتطاعات التي نص عليها المشرع الجزائري من اجل تقديمها للجهات المختصة ه    
 بها من أهمها: 

قطاع البناء كغيره من القطاعات ملزم بآداء مهامه الجبائية المختلفة على  الاقتطاعات الجبائية: -1
وغيرها من  G50زمة مستوى إدارة الضرائب من خلال التزامه بتقديم التصريحات الجبائية اللا

التصريحات الأخرى، بالإضافة إلى إلزامية دفع  مختلف الضرائب التي تعنى بهذا القطاع في حالة 
 دج( وتتمثل أهمها في: 30.000.000إتباعها للنظام الحقيقي )رقم أعمال يفوق 

مؤسسات البناء و الأشغال العمومية ملزمة بموجب  :TAPالضريبة على النشاط المهني  -أ
من قانون الضرائب المباشرة  217انون بدفع هذا النوع من الضرائب وفق نص المادة الق

والرسوم المماثلة من خلال تبيان رقم الأعمال الواجب احتساب هذه الضريبة من منطلقه، 
من نفس القانون نصت على أن النسبة المطبقة على هذا النوع من  222وفي المادة 

من هذه  %25مع إمكانية تخفيض نسبة  %2ة( هي النشاطات )بناء و أشغال عمومي
 النسبة.

في النقطة الثانية منها من  2بموجب نص المادة  :TVAالرسم على القيمة المضافة  -ب
قانون الرسم على رقم الأعمال تخضع الأشغال العقارية )أشغال البناء( للرسم على القيمة 
المضافة وجوبا، و يكون الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو قبض ثمن العمل المنجز كليا أو 

على عمليات  %9تطبيق نسبة من نفس القانون، مع مراعاة  14جزئيا وفق نص المادة 
من نفس القانون في النقطة الرابعة  23البناء وإعادة التهيئة و السكنات وفق نص المادة 
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وفق نص المادة  %19منها، و باقي الأعمال التي تقوم بها مؤسسات البناء تخضع لمعدل 
 من نفس القانون. 21

ؤسسات البناء القيام الهدف من وراء إنشاء م :IBSالضريبة على أرباح الشركات  -ج
بمشاريع تعود عليها بأرباح معتبرة، و في أطار هذا هي ملزمة بدفع الضريبة على أرباح 
الشركات في حالة تحقيقها لأي ربح ممكن، هذه الأرباح التي لا تستطيع المؤسسة تقديرها 

ر من فترتين إلا فور الانتهاء من المشروع الموكل لها هذا المشروع في غالب الأحيان يأخذ أكث
من قانون الضرائب المباشرة و  3الفقرة  140محاسبيتين وبالتالي تطبق عليه أحكام المادة 

بالنسبة لأنشطة  %23الرسوم المماثلة، يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 
النقطة الثانية منها من نفس  1الفقرة  150البناء والأشغال العمومية وفق نص المادة 

 نون.القا
بشقيها سواء المفروضة على الأرباح في حالة  :IRGالضريبة على الدخل الإجمالي  -د

 تحقيقها أو المفروضة على الأجور و المرتبات وفق ما يلي:
الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على المداخيل السنوية الصافية المتمثلة في الأرباح  -

هذا النوع من الضرائب وطريقة تأسيسها التي تتغير  المهنية وفق التنظيم المعمول به فيما يخص
وفق الوضع الاقتصادي للاطلاع و المتابعة أنضر قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

من قانون الضرائب المباشرة و  01)ضرورة متابعة التحديثات السنوية(، ووفق نص المادة 
ة المتأتية من نشاط تجاري و يجب التصريح بهذه الرسوم المماثلة التي بينت أن الأرباح المهني

أفريل من كل سنة موالية للسنة التي تحققت فيها هذه الأرباح  30الأرباح على الأكثر يوم 
 من نفس القانون. 99وفق نص المادة 

الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على المرتبات و الأجور المدفوعة للعمال الذين  -
 12.000ساسي الحد الأدنى للدخل المعفى من دفع الضريبة المقدر بـ يتجاوز أجرهم الأ

من قانون 104دج و العمل في هذه الحالة يكون وفق التنظيم المعمول به، انظر المادة 
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الذي يحدد الجدول التصاعدي لفرض الضريبة على 

شهر لأنها قيم  12القيم المبينة في الجدول على الدخل الإجمالي مع ضرورة التقيد بقسمة 
 سنوية.
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في حالة ما إذا كانت المؤسسة تخضع للنظام الجزافي أي رقم  الضريبة الجزافية الوحيدة: -ه
 %5أعمالها اقل أو يساوي ثلاثون مليون دج و تحدد النسبة الواجب فرضها بـ 

( من قانون الضرائب 4 مكرر 282بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع )نص المادة 
 المباشرة والرسوم المماثلة.

يتكون نظام الضمان الاجتماعي الجزائري من خمسة :  ضمان الاجتماعياقتطاعات ال -2
 CNAS مؤسسات أساسية هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء 

  للتقاعد الصندوق الوطني CASNOSالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 
CNR  الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في

الصندوق الوطني للتأمينات CACOBATH قطاعات البناء، الأشغال العمومية والري 
حيث تتشارك هذه الهيئات في تقديم خدمات التأمين للعديد من CNAC على البطالة 

أن يتعرض لها الأشخاص، و من أهم الاقتطاعات التي يقدمها قطاع البناء  الأخطار التي يمكن
 نجد: 

حددت بنسبة إجمالية قدرت  :CNAS- CNR- CNACالموجهة لصناديق اقتطاعات  -أ
في  1994جويلية  6المؤرخ في  187-94بموجب المرسوم التنفيذي رقم  %34,50بـ: 

 3المؤرخ يوم  236-15رقم منه، التي قسمت كما جاء في المرسوم التنفيذي  2المادة 
  وفق الجدول التالي: 24في المادة الأولى منه 2015سبتمبر 

(: توزيع نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي1الجدول رقم )  

الحصة التي يتكفل  الفروع
 بها المستخدم

الحصــــــــــــة الـــــــــــــتي 
 يتكفل بها الاجير

الحصة التي يتكفل بها 
صندوق الخدمات 

 الاجتماعية

 المجموع

التامينات 
 الاجتماعية

11,50% 1,50% - 13% 

حوادث العمل 
 والامراض المهنية

1,25% - - 1,25% 

 %18,25 %0,50 %6,75 %11 التقاعد
 %1,50 - %0,50 %1التأمين عن 
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 البطالة
 %0,50 - %0,25 %0,25 التقاعد المسبق

 %34,50 %0,50 %9 %25 المجموع
المتضمن توزيع نسبة  ،236-15، مرسوم تنفيذي رقم 49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المصدر: 

 .9، المادة الأولى، ص 2015سبتمبر  16، بتاريخ الاشتراك في الضمان الاجتماعي

و فق ما تم النص عنه في المرسوم التنفيذي رقم  :C.A.C.O.B.A.T.P.Hاقتطاعات الـ  -ب
في المادة الثانية منه التي حددت فيها نسبة الاشتراك في العطل مدفوعة الأجر  97-46

ويتحملها صاحب العمل وحدة في حين حدد في المادة الثالثة منه أن  %12,21بمقدار 
مناصفة بين   %0,75لناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمقدار نسبة الاشتراك في البطالة ا

العامل و صاحب العمل و كلا المادتين بينت أن هذه النسب تحتسب على أساس وعاء 
 اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 الخاتمة: 

الإطار محاولة بناء بنية تحتية متينة داخل أي دولة تقوم على أساس تدعيم قطاع البناء، و في هذا      
قامت الجزائر في الفترة الأخيرة بتدعيم هذا القطاع من خلال تشجيع و تعزيز مختلف سبل الإستثمار 
فيه، من أجل تسهيل عملهم من جهة وتقليل التبعية للمؤسسات الكبرى الأجنبية التي كادت 

يكن الأهم  مع ضرورة التركيز هنا على الجانب المهم إن لم هذا الفرع من جهة أخرى، تستحوذ على
 11ألا و هو الجانب المحاسبي لهذا النوع من القطاعات التي يعد المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر 

عقود المقاولات هو الأساس في بناء الأسس الأولية لمحاسبة مختلف العمليات التي تدخل في اطار هذا 
  التوصل إليها نجد:النوع من العقود وفق ماتم استعراضه، ومن أبرز النتائج التي تم

 قطاع المقاولات في الجزائر يعتبر من القطاعات الحديثة و المدعمة بمختلف السبل القانونية؛ -
اهتمام المشرع الجزائري بعقود المقاولات بإعتبارها من العقود التي لاقت إنتشارا واسعا  -

 وبطريقة سريعة؛
و أنها محددة بنصوص قانونية تتميز محاسبة قطاع البناء بخصوصية في مجال عملها خاصة  -

 خاصة بها فقط لاغير؛
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 محاسبة قطاع البناء تخضع بالضرورة للنظام المحاسبي المالي، -
 قائمة المراجع:

 
                                                           

واقع المحاسـبة في قطـاع البنـاء و الأشـغال العموميـة في نـل النظـام المحاسـ  أحمد بكاي، محمد السعيد سـعيداني،  -1
، السداســي الثـــاني، الشــلف، الجزائـــر، 17مجلــة اقتصـــاديات شمــال افريقيــا، العـــدد  ،-دراســة ميدانيـــة–المــالي الجزائـــري 

 .68، ص 2017
، مجلــة اقتصــاديات شمــال افريقيــا، المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة في الجزائــر يفــاق و قيــودآيــت عيســى عيســى،  -2

 .237، ص 2008العدد السادس، السداسي الثاني، جامعة الشلف، الجزائر، 
، ملتقـى وطـني حـول واقـع و آفـاق المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة في الجزائـر واقـع و يفـاقسليمة غدير أحمـد،   -3

 .4النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ص 
4 -Sophie Boutillier, Dimitri Uzunidis, L’Entrepreneur -une analyse socio-

économique-, Economica, Paris, 1995, P 08. 
 .3، ص 3، الفقرة رقم عقود المقاولات،  11IASالمعيار المحاسبي الدولي  -5
مـذكرة إخباريـة دور المعلومـات المحاسـبية في صـنع قـرارات تسـعير عقـود المقـاولات، حيدر علـوان كـاظم الشـمري،  -6

 .10، ص 2012للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، العراق، 
، مـــذكرة ماجســـتير، جامعـــة ميلـــود مســـؤولية المقـــاول و المهنـــد  المعمـــاري في القـــانون الجزائـــريمـــدوري زايـــدي،  -7

 (.16-14معمري، تيزي وزو، الجزائري، بدون ذكر سنة المناقشة، ص )
 (.21- 20، ص )2013دار اليازوري العلمية، الأردن، محاسبة المقاولات، حامد داود الطلحه،  -8
ـــة، حســـن زكـــي،  -9 مؤسســـة الـــوراق، الأردن، محاســـبة تكـــاليف عقـــود المقـــاولات في ضـــوء المعـــايير المحاســـبية الدولي

 .23، ص 2000
 (.8-7(، ص )21-16، الفقرة رقم )عقود المقاولات،  11IASالمعيار المحاسبي الدولي  -10
 .3، ص 10، الفقرة رقم عقود المقاولات،  11IASالمعيار المحاسبي الدولي  -11
، المجتمـــع العـــربي للمحاســـبين ACPAمنـــاها محاســـق عـــرع قـــانوني معتمـــد جمعـــة حميـــدات، حســـام خـــدا ،  -12

 .458، ص 2013القانونيين، عمان، الأردن، 
 .164، 2012، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و التوزيع، الأردن، محاسبة عقود الإنشاءأحمد حلمي جمعة،  -13
( SCFواقع المحاسبة في قطاع البناء و الأشغال العمومية في نـل النظـام المحاسـ  المـالي )دراسة أحمد بكـاي،  -14
-2014مـــذكرة ماجســـتير، جامعـــة قاصـــدي مـــرباح، ورقلـــة، الجزائـــر،  ،-دراســـة ميدانيـــة لـــولايتي ورقلـــة والأ ـــواط–

 (.12-11ص )، 2015
 (.72-71أحمد بكاي، محمد السعيد سعيداني، مرجع سابق، ص ) -15
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 .5)معدلة(، الفقرة  2لقانون التجاري الجزائري، المادة ا -16
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